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الملخص

تصافها بخاصيتي الثبات والمرونة على نحو يحقق التوازن المطلوب  أتصاف الشريعة الاسلامية بالشمول لا

يتها ومبادئها من جهة , والتجاوب مع متغيرات العصر وواقع الحياة من جهة اخرى .  بين الحفاظ على هو

الا ان متطلبات الواقع قد تفرض واقعا يتعارض مع الثوابت او يناقضها .

رة  فــكان لابــد للعلمــاء مــن وضع ضوابــط التي توازن بيــن الثوابــت والمتغيــرات، فموضوع البحــث ) الضرو

قتضاء التبعي ( له اهمية واقعية وعلمية في حياتنا اليومية اذ لا يمكن استنغناء الفقهاء  والحاجة واثرها في الا

في تكييف النوازل المعاصرة تكييفاً شرعياً . يتناسب مع واقع الشريعة الاسلامية واحكامها .

قضاء التبعي ( وحدله تعريفا بأنه استدعاء الدليل  فكان الامام الشــاطبي � اول من اســتعمل مصطلح )الا

الشــرعي حكماً مخالفاً للاصل عند تنزيله على المحل المقترن بالعوارض بحســب الضوابط الشــرعية بحيث 

قتضاء التبعي (. لا يخرج الحكم عن مقصود التشريع. وان اعمال قاعدة ) الا

يستلزم معرفة الواقع قبل تنزيل الحكم الشرعي عليه ومراعاة العوارض والخصوصيات الفردية والظرفية التي 

يرتبط بمبدأ التعليل وتحقيق  قتضاء الاصلي . وهذا له صلة بتحقيق المناط واعتبار مالات الافعال و تؤثر في الا

المقاصد الشرعية عند تنزيل الاحكام .

Abstract:

The Islamic legislation is characterized with comprehensiveness  since it includes  Stability and 

flexibility in a way  to  fulfill  the required  balance  between  its identity preservation from one side 

and  its principles  from the other  side.  The experiments with  the era changes  and the reality of the 

life . 

But the requirements of  reality  improve  a reality that opposes  the fixed basic elements  or stand 

on contrary. So, it should  for the scholars  to place  measures and procedures  that balance   between 

the  movable and immovable  elements . The subject of the current  study  )The necessity and the 

need and its effectiveness upon the  modernized  events(  has a scientific  importance  in our daily 

life , The jurisprudents could  not dispense  with  the balance  legislatively and that be suitable  with  

the Islamic Legislation. 
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Imam )al-Shatibi( peace upon him  was the first one  who used the term  )  Modernized event(  

and he gave it a definition   ,it is  the  legislative  evidence  that is called for  and it stands  opposite to  

the  legislative  measures in a way that could not get out of the general norms. 

Knowing the reality  should be necessitated   before   giving  it  the legislative judgment , taking 

into consideration  the oppositions and conflicts  either be  individual or  conditional  that affect  the 

original necessity. 

 This is linked to  the principle of interpretation  and   legislative intentions  fulfillment at  the  

rulles. 

* * *
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المقدّمة

مم، وعلى آلــه وصحبه ومن 
ُ

ــم بالقلم، والصّلاة والسّــلام على نبيّه المبعــوث رحمةً لأ
ّ
ــذي عل

ّ
الحمــد لله ال

تبعهم فشدّ الهمم.

أما بعد؛

كلّ  يعته الإســلامية الســمحة لتكــون خاتمة تعاليمه وشــرائعه إلــى بني البشــر في  فــإنّ الله تعالــى أنــزل شــر

رة ذلــك أن تكون  أنحــاء المعمــورة علــى اختــلاف أشــكالهم وألوانهــم، وتنــوّع عاداتهــم وطباعهم، ومــن ضرو

ق بمعاشــهم ومعادهم، 
ّ
يعة الخاتمة شــاملة لكلّ مايحتاجون إليه مما يتعل الأحكام التي تضمنتها تلك الشــر

 باتصافهــا بخاصيّتي الثبــات والمرونة، على 
ّ

بها نقــص ولا يعتريهــا قصور، وهذا الشّــمول لا يتأتّــى إلا فــلا يشــو

يّتهــا ومبادئها من جهة، و التجاوب مــع متغيرات العصر  نحــو يحقــق التوازن المطلــوب بين الحفاظ على هو

وواقــع الحياة من جهةٍ أخرى.

إلا أن متطلبــات الواقــع قــد تفــرض واقعــاً يتعــارض مــع الثوابــت أو يناقضهــا، فــكان لابــد لعلمــاء الأمــة من 

 التصدي لهذا الأمر، ووضع الضوابط التي توازن بين الثوابت والمتغيرات، وكان من الروّاد في هذا المجال الإمام

قتضــاء التبعي  ــى هــذا المبــدأ في كتابــه )الموافقــات(، الذي وضع أصــول قاعدة )الا
ّ
 الشــاطبي � الــذي جل

للدليل الشــرعي( لم تنل حظّها من الدراســة والبحث، فكانت الرغبة في ســبر بعض متطلبات هذه القاعدة، 

بدراســة )الضــرورة والحاجــة وأثرهما فــي الاقتضاء التبعــي(، الذي حمل عنــوان هذا البحث، لما لــه من أهمية 

واقعيــة وعمليــة فــي حياتنا اليومية، إذ لا يســتغني عنها الفقهاء فــي تكييف النوازل المعاصرة تكييفاً شــرعياً.

قتضاء التبعي واثره في تغير  هذا البحث مســتلا من رســالة الماجستير للطالبة دعاء كيان احمد الموســومة)الا

الحكم الشــرعي( التي انجزتها باشــرافي وقد حصلت على تقدير الامتياز. فكان لي الحق ان اســتل مبحثا منها 

وفق التعاليم الجامعية المنصوص عليها ضمن الية بحوث الترقيات العلمية. 

وقد اشتمل هذا البحث بعد هذه المقدمة الموجزة على ثلاثة مباحث:

قتضاء التبعي. المبحث الأول: تعريف الا

رة والحاجة. المبحث الثاني: تعريف الضرو

قتضاء التبعي. رة والحاجة بالا المبحث الثالث: علاقة الضرو
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ثم خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتنائج والتوصيات.

وأخيرا قائمة المصادر والمراجع.

وختامًــا أســأل المولــى القديــر أن ينفــع بهذا الجهــد المتواضــع، وأن يغفر لي ما أخطــأت فيه أو قصّــرت، إنّه 

سميعٌ مجيب الدعاء.

* * *
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المبحث الأول

تعريف الاقتضاء التبعي

المطلب الاول: تعريف الاقتضاء التبعي 	 

إنفاذه  إتقانــه و  علــى إحكام أمــر و
ّ

الاقتضــاء لغــةً : مــن قضــى، و )قضــى( فــي اللغــة: »أصــلٌ صحيح يــدل

لتَ الآية تحجتحجسحج  أي أحكــم خلقهنّ.... سجى سجحفُصِّ لجهته، قال الله تعالى سمحفَقَضَىهُٰنَّ سَــبۡعَ سَــمَوَٰاتٖ فِ يوَۡمَــيۡنِ

نتَ قَاضٍۖسجى سجحطه الآية تحجتمخسحج أي اصنع واحكم، ولذلك ســمّي 
َ
والقضــاء: الحكــم، قال ســبحانه سمحفَٱقۡضِ مَــآ أ

ينفذها«)1(، واقتضى الشــيء أمرًا : »اســتلزمه ، يقال افعل مــا يقتضيه  القاضــي قاضيًــا، لأنّــه يحكم الأحــكام و

كرمــك ، أي ما يطالبك به« )2(.

وهذا المعنى اللغوي الأخير يوافق المعنى الاصطلاحي للاقتضاء، لأنّ اقتضاء الدليل هو ما يستلزمه الدليل 

كما سيتبين.

بــه متتبّعًا 
ّ
أمــا التبعــي لغــةً : فمن تبع الشــيء: أي »مشــى خلفــه، أو مرّ به فمضــى معه....وتتبّع الشــيء: تطل

تۡبَعَ سَببًَا ٨٩سجى سجحالكَهۡف الآية جمحجمحسحج ....والتابع: التّالي....وتبع 
َ
له«)3(، »وفي التّنزيل في صفة ذي القرنين سمح ثُمَّ أ

كان على آخره«)4(.  كلّ شيء: ما 

المطلب الثاني: تعريف الاقتضاء التبعي اصطلاحًا:	 

قتضاء التبعي لم يرد في كلام الأصوليين القدامى ســوى الإمام الشــاطبي المالكي � الذي  إنّ مصطلح الا

كتاب القاف، مادة )قضي(، تحقيق:عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، )1399هـ - 1979م(. )1( مقاييس اللغة، 5/ 99، 
)2(  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 2/ 743، باب القاف، مادة )قضى(، دار الدعوة. 

يــن الدين أبو عبــد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الــرازي )ت: 666هـ(، 44، باب التاء،  )3(  مختــار الصحــاح ، ز
مادة )تبع(، ط5، تحقيق: يوســف الشــيخ محمد ، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا ،)1420هـ - 1999م(، 
بيدي )ت:  ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزَّ و

اة الفوقيّة مع العين، مادة )تبع(، دار الهداية. 1205هـ(، 20/ 372، فصل التاء المُثنَّ
يفعى الإفريقــى )ت: 711هـ( ،  )4(  لســان العــرب ، محمــد بــن مكرم بن علي أبــو الفضل، جمال الدين ابن منظــور الأنصاري الرو

كتاب العين، فصل التاء، مادة )تبع(، 27/8-29، ط3، دار صادر ، بيروت،1414 هـ.
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ذكر تعريفًا عامًا له عند حديثه عن اقتضاء الدليل الشرعي لحكمه فقال: »اقتضاء الأدلة لأحكام بالنسبة إلى 

محالها على وجهين: 

قتضــاء الأصلــي قبل طــروء العوارض، وهــو الواقع على المحــل مجردًا عن التوابــع والإضافات،  أحدهمــا : الا

كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة، وسن النكاح، وندب الصدقات غير الزكاة، وما أشبه ذلك . 

والثاني : الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن 

لا أرب لــه فــي النســاء، ووجوبه على من خشــي العنت، وكراهية الصيــد لمن قصد فيه اللهــو، وكراهية الصلاة 

كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي«)1( .  لمن حضره الطعام، أو لمن يدافعه الأخبثان ، وبالجملة 

ثم شــرع الشــاطبي � في تفســير هذا المصطلح مبيّنا أهمية مراعاته عند تنزيل الحكم الشــرعي على واقع 

رة التنبّــه إلــى مــا يعتــري الحكم الأصلي مــن ضمائــم وتوابع قد تخرجــه إلى حكم اخــر، يعدّ  المكلفيــن، وضــرو

قتضاء الأصلي المســتفاد عند التجــرد من الإضافات   ممــا يقتضيــه الدليل الشــرعي اقتضــاءً تبعيًا في مقابل الا

 لذلك قوله تعالى سمحلَّ يسَۡــتَويِ 
ً

يضرب الشــاطبي مثالا و الملابســات المؤثــرة فــي تنزيل الحكم على الواقع، و

 كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي 
ً

ٱلۡقَعِٰدُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنسجى سجحالنّسَِــاء الآية تمججمحسحج  لما نزلت أولا
إمكان الامتثال، ولم ينزل حكم أولي الضرر ، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يشمل  من القدرة و

رسجىِ سجحالنّسَِاء الآية تمججمحسحج .  َ وْلِ ٱلضَّ
ُ
ذا الضرر وغيره ، فخاف من ذلك وسأل الرخصة ، فنزل : سمحغَيُۡ أ

يذكــر الشــاطبي أنّ الأمثلة في هذا المعنى لا تحصى، وأنّ اســتقراءها من الشــريعة يفيــد العلم بصحة هذا  و

التفصيــل فلــو فــرض نزول حكم عام ، ثم أتى كل من ســمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنســبة إليه لكان 

قتضــاء التبعي ومعرفــة مايحيط بالواقعــة من ظروف و  الجــواب علــى وفــق هــذه القاعــدة - أي قاعدة مراعاة الا

ملابســات- ، نظير وصيته - عليه الصلاة والســلام - لبعض أصحابه بشــيء، ووصيته لبعض بأمر آخر، ومنها 

كذلك في الحكم)2(.  أن يتوهم بعض المناطات داخلًا في حكم عام ، أو خارجًا عنه ولا يكون 

يبيّــن الشــاطبي أنّ هــذه المواضــع وأشــباهها لا بد فيهــا من أخذ الدليل علــى وفق الواقع بالنســبة إلى كل  و

كيفية حدوث أمر في الواقع إلا أن يجيب بحســب الواقع، فإن أجاب بغير  نازلة، فلا يصح للعالم إذا ســئل عن 

ذلــك أخطــأ، لأنّ الحكمــة اقتضت أن يجاب الســائل على حد ســؤاله ، فإن ســأل عن مناط غيــر معين أجيب 

إن سأل عن معين، فلا بد من اعتباره في الواقع إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه،  قتضاء الأصلي، و على وفق الا

)1(  الموافقات ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت: 790هـ( ، تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان ،3/ 292، ط1، دار ابن عفان، )1417هـ - 1997م(.

)2(  ينظر : الموافقات 297-295/3.
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ى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل)1(. قضية والفتاو ومن اعتبر الأ

قتضــاء التبعي للدليل الشــرعي ،  ومــن خــلال هــذا الكلام يتبيّــن أنّ الإمام الشــاطبيّ � يؤصّــل لقاعدة الا

مبيّنًا ما تستلزمه من معرفة الواقع ومراعاة التوابع والإضافات التي من شأنها التأثير في اقتضاء الحكم الأصلي ، 

ومشيرًا إلى ما لذلك من صلة بتحقيق المناط المعيّن ومراعاة خصوصية الفرد والواقعة المعروضة .

ومما سبق أن نستخلص تعريفًا للاقتضاء التبعي للدليل وهو:

استدعاء الدليل الشرعيّ حكمًا مخالفًا للأصل عند تنزيله على المحل المقترن بالعوارض، بحسب الضوابط 

الشرعية، بحيث لايخرج الحكم عن مقصود التشريع.

وقولنا: »المقترن بالعوارض« احتُرِزَ به عن التغيّر الذي يكون مسبّبًا عن زوال محلّ الحكم، وقولنا: »بحسب 

الضوابــط الشــرعية« خــرج به التغير الناشــئ عن اتباع الهوى والتشــهي من غيــر دليل، وقولنــا: » بحيث لايخرج 

الحكــم عــن مقصود التشــريع« احتُرِزَ به عن التغيّــر الذي لا يُراعى فيه ترتّب المقصد الشــرعي على الحكم، ولا 

بين المفاسد الناجمة عنه. تتحقّق فيه الموازنة بين المصالح المرجوّة من تطبيق الحكم و

وعلى وفق هذا التعريف المختار، فإن أركان العملية الاجتهادية المتضمنة للاقتضاء التبعي هي:

1- الدليل الشرعي الوارد في الواقعة.

قتضاء الأصلي(. 2- الحكم الأصلي للواقعة محل البحث) الا

قتضاء التبعي( . 3- الحكم المخالف للحكم الأصلي) الا

4- محل الحكم المقترن بالعوارض.

5- ضوابط ومسوّغات التغيير المعتبرة شرعًا.

6-  النظر في مآلات الأحكام وتحقيق المصالح والمقاصد المتوخّاة من التشريع.

* * *

)1(  ينظر : المصدر نفسه، 3/ 302-300.
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المبحث الثاني

تعريف الضرورة والحاجة

المطلب الاول: تعريف الضرورة:	 

رة على كذا وكــذا، وقد اضطرّ فــلانٌ إلى كذا   الضــرورة لغــة: »اســمٌ لمصــدر الاضطــرار، تقول: حملتني الضّــرو

وكذا،.....وقولــه عــزّ وجــلّ: سمحفَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيَۡ باَغٖ وَلَ عَدٖ فَلَٓ إثِۡمَ عَلَيۡهِۚسجى سجحالَقَرَة الآية تحمتمختحجسحج  أي فمن ألجئ 

كل الميتة وما حرّم، وضيّق عليه الأمر بالجوع، وأصله من الضّرر، وهو الضّيق«)1(. إلى أ

رة بتعريفات عدّة تتقارب في مؤدّاها، فقد عرّفها الزركشــي بأنها: بلوغ الانســان   وفي الاصطلاح: عرّفت الضرو

بــس بحيث لو بقي جائعًــا أو عريانًا لمات أو 
ّ
كل والل ا إن لــم يتنــاول الممنــوع هلك أو قــارب، كالمضطرّ لأ

ً
حــدّ

تلف منه عضوٌ، مما يبيح تناول المحرّم)2(.

ووافقه السيوطي في هذا التعريف)3(.

ذي يجوز بسببه إجراء الشّيء الممنوع«)4(.
ّ
رة بأنها: »العذر ال وفي شرح مجلة الأحكام عرّفت الضّرو

يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبيّن حدّ العذر الذي يبيح الممنوع. و

رة الدكتور وهبة الزحيلي إذ قــال في تعريفها: هي »أن تطرأ  ومــن المعاصريــن الذين تطرّقــوا إلى تعريف الضرو

علــى الانســان حالــة من الخطر أو المشــقة الشــديدة، بحيث يخــاف حدوث ضــرر أو أذى بالنفــس أو العضو أو 

يتعيّن أو يباح حينئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته،  بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، و

دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع«)5(. 

كتاب الراء، فصل الضاد المعجمة، مادة )ضرر(. )1(  لسان العرب، 483/4- 484، 
)2(  ينظر: المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت: 794هـ(، 2/ 319، ط2، 

يتية، )1405هـ- 1985م(. زارة الأوقاف الكو و
)3(  ينظر: الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، 85، ط1، دار الكتب العلمية، )1411هـ 

- 1990م(. 
)4(  درر الحــكام فــي شــرح مجلــة الأحــكام، علــي حيــدر خواجــه أميــن أفنــدي )ت: 1353هـــ(، 1/ 37، ط1، تعريــب: فهمــي 

الحسيني، دار الجيل، )1411هـ - 1991م(.
رة الشــرعية مقارنــة مــع القانــون الوضعي، الدكتــور وهبة الزحيلــي،67-68، ط4، مؤسســة الرســالة، بيروت،  يــة الضــرو )5(  نظر

)1405هـ- 1985م(.
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المطلب الثاني: تعريف الحاجة:	 

يقال  يقال أحوج الرّجل: احتاج، و الحاجة في اللغة »الاضطرار إلى الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات،....و

أيضًا: حاج يحوج بمعنى احتاج«)1(. 

يف الحاجة من القضايا المشــكلة التي يعســر ضبطها  ينــي أن تعر أمــا فــي الاصطلاح فقد أبــان الإمام الجو

يات وفنائها  ر رة، فعــدم اعتبارها لايؤدي الى هــلاك الضرو بدقّــة، ولعــلّ هــذا يعود لكونها أدنى رتبــة من الضرو

يــات، وهــذا يختلف  ر لكنــه يوقــع فــي الحــرج والمشــقة، ومــن ثَمَّ قــد يدخــل بعض الخلــل على هــذه الضرو

يوقع فــي الحرج  ري و باختــلاف الأحــوال والأشــخاص والأزمنــة والأمكنــة، فيصعــب ضبــط مــا يخــلّ بالضــرو

كلّ الأحوال. والمشقّة في 

رة وخوف الرّوح  ذي بان أنّ الضّرو
ّ
يقول أمام الحرمين: »الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول، والمقدار ال

ليس مشــروطًا فيما نحن فيه، كما يشــترط في تفاصيل الشّــرع في الآحاد في إباحة الميتة، وطعام الغير، وليس 

مــن الممكــن أن نأتــي بعبارة عــن الحاجة نضبطهــا ضبط التّخصيــص والتّمييز حتّــى تتميّز تميّز المســمّيات 

والمتلقّبــات بذكــر أســمائها وألقابهــا، ولكــنّ أقصــى الإمــكان في ذلك مــن البيان تقريب وحســن ترتيــب، ينبّه 

على الغرض، فنقول: لســنا نعني بالحاجة تشــوّف النّاس إلى الطّعام وتشــوّقها إليه، فربّ مشته لشيء لا يضرّه 

الانعــكاف عنــه فلا معتبر بالتّشــهّي والتّشــوّف، فالمرعيّ إذًا دفع الضّرار، واســتمرار النّاس علــى ما يقيم قواهم، 

ربّما يستبان الشّيء بذكر نقيضه«)2(. و

وقــد حــاول الإمام الشــاطبي إيضاح مفهوم الحاجــة ببيان صلتها برفع الحرج و التيســير في التشــريع، فقال: 

رفــع الضّيق المــؤدّي في الغالــب إلى الحرج  » أمّــا الحاجيّــات فمعناهــا أنّهــا مفتقــرٌ إليها من حيث التّوســعة و

فين -على الجملة- الحرج والمشقّة، ولكنّه 
ّ
والمشقّة اللّاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكل

يةٌ في العبادات، والعادات، والمعاملات،  لا يبلغ مبلغ الفساد العاديّ المتوقّع في المصالح العامّة، وهي جار

والجنايــات، ففــي العبــادات كالرّخــص المخفّفة بالنّســبة إلى لحوق المشــقة بالمرض والسّــفر، وفي العادات 

كلًا ومشــربًا وملبسًــا ومســكنًا ومركبًا وما أشــبه ذلك، وفي  ، مأ
ٌ

كإباحــة الصّيــد والتّمتّــع بالطّيّبات ممّا هو حلال

كتاب الجيم، مادة )حوج(. )1(  معجم مقاييس اللغة، 2/ 114، 
يني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام  )2(  غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجو

الحرمين )المتوفى: 478هـ(، 479-480، ط2، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، )1401هـ(.
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كضرب الدّية على العاقلة، وما أشبه ذلك«)2(. كالسّلم)1(، ... وفي الجنايات،  المعاملات 

رفع الحرج، والرّفق«)3(. ران الحاجيّات على التّوسعة، والتّيسير، و يقول في موضع آخر: »فإنّ دو و

وهذه الأمثلة التي ذكرها الشاطبي واردة على خلاف الأصل العام أو القاعدة العامة مراعاةً لحاجة الناس)4(، 

مما يدل على أن الحاجة من العوارض المعتبرة في تبدل الحكم الشرعي.

كل لم يهلك غير أنّه  ذي لو لم يجد ما يأ
ّ
كالجائع ال وعرّف الزركشــي الحاجة بذكر مثال لها فقال: »والحاجة 

يكون في جهد ومشقّة، وهذا لا يبيح المحرّم«)5(.

رة يؤدي الى الهــلاك أما الحاجة فيفضــي إهمالها الى الحرج والمشــقة)6(، والحرج قد يكون  فإهمــال الضــرو

ا متعلقًا بالنفس، أو ماليًا واقعًا على المال)7(.  ا متعلقًا بالبدن، أو نفسيًّ حسيًّ

إنما  رة، فــلا تغير الحكم في كل الأحوال و إن كانــت تؤثــر في الحكم إلا أن تأثيرها دون تأثير الضرو والحاجــة و

فــي بعضهــا، وهذا التغير يشــهد لــه كثير من الأدلة التــي تنفي الحرج والعســر عن المكلفين وتدعو إلى التيســير 

والتخفيف.

قتضاء، والمتتبع لأحكام الشريعة يجد  ومراعاة عامل التيســير يعني أن للشــريعة قابلية تغير الاحكام عند الا

مظاهر هذا الأصل في شتى نواحيها)8(. 

)1(  السّــلم: هــو أخــذ عاجــل بآجــل، أي تعجيــل أحــد البدليــن وتأخير الآخــر، وهو نوع بيــع لمبادلة المــال بالمال اختص باســم 
يكون الســلم في العادة فيما ليس بموجود في ملك البائع، ولذلك ســمّي  لاختصاصه بحكم، والسّــلم والســلف بمعنى واحد، و

بيع ما هو غير مملوك للعاقد باطل، فبيع المعدوم أولى بالبطلان.  سلمًا وسلفًا والقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع المعدوم و
ئمة السرخسي )ت: 483هـ(، 124/12، دار المعرفة ، بيروت، )1414هـ- ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأ

1993م(.
)2(  الموافقات، 21/2- 22.

)3(  المصدر نفسه، 4/ 350.
)4(  ينظــر: قواعــد المقاصــد عند الامام الشــاطبي عرضا ودراســة وتحليلا، الدكتور عبــد الرحمن ابراهيم الكيلانــي، 177، ط1، 

يا، )1421هـ-2000م(.  المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، الأردن، ودار الفكر، سور
)5(  المنثور، 2/ 319.

)6(  ينظــر: قواعــد المقاصــد، 176. المدخــل الفقهــي العــام ،مصطفى أحمــد الزّرقــا، 1005، ط2، دار القلم، دمشــق ، )1425هـ-
2004م(.

)7(  ينظر: قواعد المقاصد، 275.
)8(  ينظــر: تغير الأحكام في الشــريعة الإســلامية، اســماعيل كوكســال، 73، ط1، مؤسســة الرســالة، بيروت- لبنــان، )1421هـ- 

2000م(.
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 ُ سجى سجحالَج الآية جمحتمخسحج، وقولهسمحيرُِيدُ ٱللَّ فمــن الكتــاب: قولــه تعالى سمحوَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلّدِينِ مِــنۡ حَرَجٖۚ

سجى سجحالَقَرَة الآية تمججمحتحجسحج .  بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡ
ومن السنة: قوله � »فإنّما بعثتم ميسّرين، ولم تبعثوا معسّرين«)1(. 

 غلبه، فسدّدوا وقاربوا، وأبشروا، 
ّ

وعن أبي هريرة، عن النّبيّ � قال: »إنّ الدّين يسرٌ، ولن يشادّ الدّين أحدٌ إلا

واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّلجة«)2(.

يتخــرّج علــى قاعــدة مراعــاة الحاجــة جميــع رخــص الشــرع وتخفيفاتــه التي شــرعت عنــد وجود أســبابها  و

يز الصّلاة مع النّجاســة  كراه والجهل والعســر وعمــوم البلوى، ومــن أمثلتها تجو كالمــرض والســفر والنســيان والإ

المعفوّ عنها، كدم القروح والدّمامل والبراغيث والقيح والصّديد، وطين الشّــارع، وأثر نجاســة عســر زواله، وذرق 

يصعب التحرّز منه)3(. الطّيور إذا عمّ في المساجد والمطاف وغيرها مما تعم به البلوى و

ف 
ّ
فين في هذه الشريعة، فيقول: »إنّ الحرج مرفوعٌ عن المكل

ّ
يبيّن الشــاطبي ســبب رفع الحرج عن المكل و

لوجهين:

ينتظم تحــت هذا المعنى  أحدهمــا: الخــوف من الانقطــاع من الطّريق وبغــض العبادة وكراهــة التّكليف، و

الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله.

قة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده، 
ّ
والثّاني: خوف التّقصير عند مزاحمة الوظائف المتعل

ف دونها، 
ّ
كان التّوغّل في بعض الأعمال شــاغلًا عنها، وقاطعًا بالمكل إلى تكاليف أخر تأتي في الطّريق، فربّما 

ربّما أراد الحمل للطّرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما، فأمّا الأوّل، فإنّ الله وضع هذه الشّريعة  و

المباركــة حنيفيّةً ســمحةً ســهلةً، حفظ فيها علــى الخلق قلوبهم، وحبّبها لهم بذلــك، فلو عملوا على خلاف 

)1(  رواه البخــاري الجامــع المســند الصحيــح المختصــر من أمور رســول الله � وســننه وأيامه المعروف بصحيــح البخاري، 
محمــد بــن إســماعيل أبــو عبدالله البخــاري، تحقيق: محمــد زهير بن ناصــر الناصر، دار طوق النجــاة ، 1422هـــ، 1/ 54، ح220، 

كتاب الوضوء، باب صبّ الماء على البول في المسجد.
كتاب الإيمان، باب الدين يسر. )2(  رواه البخاري في صحيحه، 1/ 16، ح39، 

)3(  ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشــد 
الحفيــد )ت: 595هـــ(، 40/1، دار الحديــث، القاهــرة، )1425هـــ - 2004 م(، المغنــي، أبــو محمد موفق الدين عبــد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقدســي )ت: 620هـ(، 107/1، مكتبة 
يس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير بالقرافي  القاهرة، )1388هـ - 1968م(، الذخيرة ، أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدر
)ت: 684هـــ(، 197/1، ط1، تحقيــق: محمــد حجي، ســعيد أعــراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإســلامي، بيــروت، 1994 م، 
ين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف  الأشــباه والنظائر للســيوطي، 78، الأشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النّعمان، ز

بابن نجيم المصري )ت: 970هـ(، 64-65، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، )1419 هـ - 1999 م(.
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نَّ 
َ
فوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى إلى قوله تعالىسمحوَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ّ
كل السّــماح والسّــهولة، لدخل عليهم فيما 

مۡرِ لَعَنتُِّمۡسجى سجحالُجُرَات الآية تمخسحج إلى آخرها، فقد أخبرت الآية 
َ
ِۚ لوَۡ يطُِيعُكُمۡ فِ كَثيِٖ مِّنَ ٱلۡأ فيِكُمۡ رسَُــولَ ٱللَّ

يّنه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه«)1(. ز أنّ الله حبّب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، و

ــف بالتكليف وعــدم نفرته منه، والســبب الآخر هــو الإبقاء 
ّ
رفــع الحرج هــو تحبيب المكل فســبب التيســير و

إهمال باقي  على التوازن المطلوب في حياة الفرد المســلم وعدم طغيان جانب العبادة الشــاقّة والانقطاع لها و

لتزامات تجاه الأســرة والمجتمع، فجاءت التكاليف خفيفة يســيرة تتيح هــذا التوازن والفاعلية  الواجبــات والا

للمكلفين.

* * *

)1(  الموافقات، 2/ 233.
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المبحث الثالث

علاقة الضرورة والحاجة بالاقتضاء التبعي

المطلب الاول: علاقة الضرورة بالاقتضاء التبعي:	 

يات الخمس)1(، وهذا الضرر يســتوجب شــرعًا  ر رة تقتضــي حصول ضرر شــديد على إحــدى الضرو فالضــرو

يات »لا بــدّ منها في قيام مصالــح الدين والدنيا،  ر تغيــر الحكــم بغيــة الحفــاظ على مقصود الشــارع؛ لأنّ الضرو

بحيــث إذا فقــدت لم تجر مصالح الدّنيا على اســتقامة، بل على فســاد وتهارج وفوت حيــاة، وفي الأخرى فوت 

رات تبيح  النّجــاة والنّعيــم، والرّجــوع بالخســران المبيــن«)2(، لذلــك نصّــت القاعــدة الفقهية علــى أنّ »الضّــرو

المحظورات«)3(. 

يــات الخمس، ولا توجد  ر يشــترط فــي ذلك أن يتحقــق أو يغلب على الظن وجــود خطر على إحدى الضرو و

كبر  رة ضرر أ رة)4(، مــع مراعاة أن لايترتب على مراعــاة الضرو وســيلة أخــرى لدفعــه، وأن يقتصر على مقدار الضرو

يات تبيح المحظورات  ر مــن الضرر المترتب على إهمالها، لذلك صاغ الشــافعية هذه القاعدة بلفــظ: »الضّرو

بشرط عدم نقصانها عنها«)5(.

وهذا من باب الموازنة بين المصالح والمفاســد بعد دراســة الواقع وتنزيل مايناسبه من الأحكام، ومن الأمثلة 

ربّ شيء يتناهى  رة، يقول إمام الحرمين: »و كراه عليه، وعدم استباحته بالضرو على ذلك حرمة القتل عند الإ

رة أيضًا، بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة والانكفاف عنه، كالقتل والزنا  قبحه في مورد الشرع فلا تبيحه الضرو

في حق المجبر عليهما«)6(.

)1(  ينظــر: اعتبــار مــآلات الأفعال وأثرهــا الفقهي، الدكتور وليد بن علي الحســين، 418، دار التدمرية، الرياض، ط2، )1430هـ - 
2009م(.

)2(  الموافقات، 17/2- 18.
يني،  )3(  مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية، المادة 39، ص18، تحقيق: نجيب هواو

كراتشي . كتب، آرام باغ،  كارخانه تجارتا  مطبعة نور محمد، 
)4(  ينظر: الأشباه والنّظائر لابن نجيم، 73، القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها، الدكتور صالح بن غانم السدلان، 251-250، 

ط1، دار بلنسية، المملكة العربية السعودية- الرياض، 1417هـ.
ينظر: الأشباه والنّظائر لابن نجيم، 73. )5(  الأشباه والنظائر للسيوطي، 84، و

يني الملقب بإمــام الحرمين )ت:478هـ(،  )6(  البرهــان فــي أصــول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمــد الجو
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كره على قتل غيره بقتل لا يرخّص له، فإن قتله أثم؛ لأنّ مفســدة قتل نفســه أخفّ من  يقول ابن نجيم: »لو أ و

مفسدة قتل غيره«)1(.

كل الميتة عند الجوع الشــديد وخوف الهلاك، وجواز إســاغة  رة جواز أ ومــن أمثلــة إباحــة المحرم عند الضرو

كراه، وجواز دفع الصّائــل، ولو أدّى ذلك إلى  إباحة التّلفّظ بكلمة الكفــر للإ قمــة بالخمر خشــية الاختنــاق، و
ّ
الل

قتله)2(.

قتضاء التبعي المستند إلى دليل شرعي آخر، مراعاة  قتضاء الأصلي والمصير إلى الا ففي هذه الأمثلة ترك الا

رة وحفاظًا على مقاصد الشارع من الفوات. لطروء عارض الضرو

 ِۖ هلَِّ بهِۦِ لغَِيِۡ ٱللَّ
ُ
مَ وَلَۡمَ ٱلۡنِزيِرِ وَمَآ أ مَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلدَّ رة قوله تعالــى سمح إنَِّمَا حَرَّ ودليــل اعتبــار الضــرو

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣سجى سجحالَقَرَة الآية تحمتمختحجسحج.  فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيَۡ باَغٖ وَلَ عَدٖ فَلَٓ إثِۡمَ عَلَيۡهِۚ إنَِّ ٱللَّ
نۡعَام الآية جمحتحجتحجسحج، وقوله 

َ
مَ عَلَيۡكُمۡ إلَِّ مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إلَِۡهِۗسجى سجحالأ ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ وقوله في آية أخرى سمحوَقَدۡ فَصَّ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣سجى سجحالمَائـِدَة الآية تحمسحج. ثمٖۡ فَإنَِّ ٱللَّ ِ سمحفَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِ مَۡمَصَةٍ غَيَۡ مُتَجَانفِٖ لّإِ
رة ، فاقتضى ذلك وجود  رة في هذه الآيات، وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضّرو فقد ذكر الله تعالى الضّرو

رة فيها)3(، بل إن الحكم الشــرعي يتغير فــي حالة خوف الهلاك إلى وجوب  الإباحــة فــي كلّ حال وجدت الضّرو

كل من المحرّم؛ لأنّ مصلحة حفظ الأرواح أعظم من مصلحة اجتناب النّجاسات)4(. الأ

يمَنِٰسجى سجحالنَّحۡل  ۢ بٱِلۡإِ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئـِـنُّ
ُ
ِ مِــنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰهِۦِٓ إلَِّ مَــنۡ أ  وقــال عــزّ وجــل سمحمَن كَفَرَ بٱِللَّ

الآية تمحتجمتحجسحج وعن أبي هريرة � قال: جاء رجلٌ إلى رســول الله� فقال: يا رســول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد 
أخــذ مالــي؟ قــال: »فلا تعطه مالك« قــال: أرأيت إن قاتلنــي؟ قال: »قاتله« قــال: أرأيت إن قتلنــي؟ قال: »فأنت 

شهيدٌ« ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: »هو في النّار«)5(.

يضة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، )1418 هـ - 1997 م(. 86/2، ط1، تحقيق: صلاح بن محمد بن عو
)1(  الأشباه والنّظائر لابن نجيم ، 73.

)2(  ينظر: المغني لابن قدامة، 9/ 420، الأشباه والنظائر للسيوطي،84، الأشباه والنّظائر لابن نجيم ، 73.
)3(  ينظــر: أحــكام القــرآن ، أحمد بن علــي أبو بكر الرازي الجصــاص الحنفي )ت:370هـ(، 154/1، ط1، تحقيق: عبد الســلام 

محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، )1415هـ -1994م(.
)4(  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســلام بن أبي القاســم بن الحســن الســلمي 

الدمشقي، )ت: 660هـ(،103/1، مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة، )1414 هـ - 1991 م(.
)5(  رواه مسلم في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله� المعروف بصحيح مسلم، مسلم بن 
الحجاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـ(، 2/ 786، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
إن  ، 1/ 124، ح140، كتــاب الايمــان، بــاب الدّليــل على أنّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ، كان القاصد مهدر الدّم في حقّه، و
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رة: أن النّميمة مفســدةٌ محرّمةٌ، لكنّها جائــزةٌ أو مأمورٌ بها إذا  ومــن الأمثلــة على تغير الحكم بنــاءً على الضرو

اشــتملت علــى مصلحــة للمنمــوم إليه، مثاله: إذا نقل إلى مســلم أنّ فلانًــا عزم على قتله في ليلــة كذا وكذا، أو 

كذا وكذا، فهذا جائزٌ بل واجبٌ لأنّه توسّــلٌ إلى  كذا وكذا، أو على التّعرّض لأهله في وقت  على أخذ ماله في يوم 

دفع هذه المفاسد عن المسلم، وتسبّب إلى تحصيل مصالح أضداد هذه المفاسد)1(.

يــد قتله أو قطــع عضو منه  ومــن ذلــك أيضًــا جــواز الكذب بــل وجوبه في حالــة اختباء معصــوم الدم ممن ير

يتــه، لأن مصلحة حفــظ النفوس  يدّعــي عدم رؤ أو فعــل الفاحشــة معــه، فــلا يحرم على مــن خبّــأه أن يكذب و

ثم إثم المتســبّب  كبر من مصلحة الصدق المؤدي للضرر، ولو صدق في هذه المواطن لأ والأعضــاء والأعــراض أ

إلى تحقيق هذه المفاسد)2(.

رة معتبــرةٌ، وما يطرأ   الاضطــرار مغتفرةٌ في الشّــرع، أعني أنّ إقامــة الضّرو
ّ

يقــول الشــاطبي فــي هــذا: »إنّ محال

كل الميتة والدّم  عليــه مــن عارضات المفاســد مغتفرة في جنب المصلحــة المجتلبة، كما اغتفرت مفاســد أ

رة لإحياء النّفس المضطرّة، وكذلك النّطق بكلمة الكفر أو الكذب  ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضّرو

كراه، فما نحن فيه من ذلك النّوع فلا بدّ فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة  حفظًا للنّفس أو المال حالة الإ

يّة«)3(. ر الضّرو

رته العشــرين  رة ماجاء في قــرار مجلس هيئة كبــار العلماء في دو ومــن التطبيقــات المعاصــرة لمبدإ الضــرو

المنعقــدة بمدينــة الطائــف من الخامس والعشــرين من شــهر شــوال حتى الســادس مــن شــهر ذي القعدة لعام 

1402هـ من »جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر 

كثرية ما يأتي: كما قرر بالأ في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه، 

1- جواز نقل عضو أو جزئه من إنســان ميت إلى مســلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ 

منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

2 - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك«)4(.

رته الثامنة المنعقدة بمكة )1405هـ-1985م( جواز نقل عضو  وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة بدو

زرعه في جســم إنســان آخر مضطر إليه، وهو عمل لايتنافى مع الكرامة الإنســانية، وفيه مصلحة  من إنســان حي و

كان في النّار، وأنّ من قتل دون ماله فهو شهيدٌ.  قتل 
)1(  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/ 114.

)2(  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، 1/ 113.
)3(  الموافقات، 1/ 288.

كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،7/ 42. كبار العلماء، هيئة  )4(  مجلة أبحاث هيئة 
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يكون نقــل العضو هو الوســيلة الطبية  كبيــرة بشــرط أن لايــؤدي إلــى ضرر يخــل بالحيــاة العادية للمأخوذ منــه، و

الوحيدة الممكنة للعلاج، وأن يكون نجاح العملية محققًا أو غالبًا في العادة)1(. 

رة يؤكــد شــمول الشــريعة ومواكبتهــا للمســتجدّات،  يتضــح ممــا تقــدّم أن العمــل بمقتضــى قاعــدة الضــرو

إعطائه  قتضاء الأصلي، و ومراعاتها للخصوصية الفرديّة والظرفيّة من خلال اســتثناء ما يجب اســتثناؤه مــن الا

حكمًا يتناسب مع حاله.

المطلب الثاني: علاقة الحاجة بالاقتضاء التبعي:	 

يشترط في الحاجة كي تكون مؤثرة في الحكم الشرعي أن تكون المشقّة الناتجة عنها خارجةً عن المشقّات 

المعتادة المحتملة، بحيث يحصل بها فســاد ديني أو دنيوي، فيكون قصد الشّــارع قد توجّه إلى رفعها، أمّا إذا 

إن  إنّما وقعت على نحو ما تقع المشقّة في مثلها من الأعمال العاديّة، فالشّارع و لم تكن خارجةً عن المعتاد، و

لم يقصد وقوعها، فإنّه ليس بقاصد لرفعها أيضًا)2(.

والمشــاقّ علــى قســمين: مشــقّةٌ لا تنفــكّ عنها العبــادة غالبًا، كمشــقّة البرد في الوضوء، والغســل، ومشــقّة 

رجم الزّناة،  تي لا انفكاك للحجّ عنها، ومشقّة ألم الحدود، و
ّ
الصّوم في شدّة الحرّ وطول النّهار ومشقّة السّفر، ال

تي تنفكّ عنها العبادات غالبًا، فعلى مراتب:
ّ
وقتل الجناة، وهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات، وأمّا المشقّة ال

الأولــى: مشــقّة عظيمــة فادحــة: كمشــقّة الخــوف علــى النّفــوس والأطــراف ومنافــع الأعضــاء، فهــي موجبةٌ 

قامة مصالح الدّين أولى من تعريضها للفوات في  للتّخفيــف والتّرخيــص قطعًا لأنّ حفظ النّفــوس، والأطراف لإ

عبادة، أو عبادات يفوت بها أمثالها.

كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرّأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذه  الثّانية: مشقّة خفيفة لا وقع لها 

تي لا أثر لها.
ّ
لا أثر لها ولا التفات إليها; لأنّ تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة ال

الثّالثــة: متوسّــطة بيــن هاتيــن المرتبتيــن، فما دنا من المرتبــة العليا، أوجــب التّخفيف، ومادنــا من المرتبة 

كحمّى خفيفة ووجع الضّرس اليســير، وما تردّد في إلحاقه بأيّهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه  الدّنيا لم يوجبه، 

 بالتّقرّب)3(.
ّ

المراتب، إلا

رة المتفق على تغييرها للحكم، والمرتبة الثانية تمثل مشــقة يســيرة لا ترقى إلى  فالمرتبة الأولى تمثل الضرو

وصفها بالحاجة.

)1(  ينظر: مجلة مجمع الفقه الاسلامي بجدة، العدد الأول، 77-78، ط5، رابطة العالم الإسلامي، 1424ه-2003م. 
)2(  ينظر: المصدر نفسه، 2/ 268- 269، الأشباه والنظائر للسيوطي، 80- 81.

)3(  ينظر: الذخيرة، 1/ 196، الأشباه والنظائر للسيوطي، 80- 81.
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أمــا المرتبــة الثالثــة فتمثــل الحاجة المعتبرة، والمشــقة فيها تختلــف باختلاف الأشــخاص والأحوال، فقد 

تكــون بالنســبة لمكلــف قريبة مــن الطرف الأعلى فتســتحق التيســير، ولا تكــون كذلك لمكلف آخر بحســب 

الاعتياد وعدمه، وهذا مدخل واسع لنظر المجتهد وتقديره لرتبة المشقة وصلاحيتها لتغيير الحكم)1(. 

وتقديــر الحاجــة فــي الأمور العامّــة قد يرجع إلى القاضــي أو الإمام ، وبعضها يرجع إلــى المختصّين كالأطباء 

 فــي رخــص الإفطــار ونحوهــا، وقــد ترجع إلــى المكلف نفســه إن لــم يكن لهــا تقدير منضبــط، لأنه أعلم بنفســه 

من غيره)2(.

كلّ أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يحدّ فيها  يقول الشاطبي:«إنّ الرّخصة إضافيّةٌ لا أصليّةٌ، بمعنى أنّ 

بيان ذلك من أوجه:  شرعيٌّ فيوقف عنده، و
ٌ

حدّ

أحدها: إنّ ســبب الرّخصة المشــقّة، والمشــاقّ تختلف بالقوة والضعف وبحســب الأحوال، وبحســب قوّة 

كبًا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة  العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال، فليس سفر الإنسان را

كالسّــفر على الضّدّ من ذلك في الفطر والقصر، وكذلك  وأرض مأمونة وعلى بطء، وفي زمن الشّــتاء وقصر الأيّام 

الصّبرعلى شــدائد السّــفر ومشــقّاته يختلف، فربّ رجــل جلد ضري على قطع المهام حتّى صــار له ذلك عادةً 

ربّ رجل بخلاف  م بســببها، يقــوى على عباداته، وعلى أدائهــا على كمالها وفي أوقاتهــا، و
ّ
لا يحــرج بهــا ولا يتأل

 محدودٌ يطّرد في جميع النّاس، 
ٌ

ذلك،...فليــس للمشــقّة المعتبرة في التّخفيفات ضابطٌ مخصوصٌ، ولا حــدّ

ة.... فإذًا ليســت أســباب الرّخص بداخلــة تحت قانون 
ّ
ولذلــك أقــام الشّــرع في جملة منها السّــبب مقــام العل

كلّ مخاطب في نفسه«)3(. أصليّ، ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافيٌّ بالنّسبة إلى 

وقــد أشــار العــز بن عبد السّــلام إلى أنّ الأولى في ضابط مشــاق العبــادات أن تضبط مشــقة كل عبادة بأدنى 

يــد ثبتت الرخصة بهــا، مثل التــأذي بالقمل مبيح  المشــاق المعتبــرة فــي تلــك العبادة، فإن كانــت مثلها أو أز

للحلق في حق الناسك فينبغي أن يقاس تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل، وكذلك ينبغي أن تقرب المشاق 

المبيحة للتيمم بأدنى مشقة أبيح بمثلها التيمم، والمبيح للفطر ينبغي أن تزيد مشقته على مشقة الصوم في 

الحضــر ليجــوز الإفطــار به)4(، ولذلك يكفي أصل الحاجــة في إباحة النّظر إلى الوجه والكفّين بينما يشــترط في 

كيد)5(. يشترط في السّوأتين مزيد التّأ كّدها، و سائر الأعضاء تأ

)1(  ينظر: قواعد المقاصد، 327.
)2(  ينظر: مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، 207.

)3(  الموافقات، 1/ 485. 
)4(  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 15/2- 16.

)5(  ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 81.
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قتضاء الأصلــي للحكم،  فليــس كل مــا يتــراءى للمكلف أنــه حاجة فإنــه يكون ســببًا للتخفيف وتغييــر الا

إلا فســح المجــال للهــوى واتباع الظن غير المســتند لدليل، بل يشــترط فــي الحاجة أن يترتــب على إهمالها  و

كبر من المفاسد المترتبة على إهمالها، ومثل هذه  مشقة كبيرة وضرر ديني أو دنيوي بحيث يؤدي إلى مفاسد أ

قتضاء التبعي. الحاجة تصلح لتغير الحكم الشرعي، وتعد عارضًا من العوارض التي تستوجب المصير إلى الا

يتضــح ذلــك من قول الإمام الشــاطبي: »المشــاقّ تختلف بالنّســب والإضافات، وذلك يقضــي بأنّ الحكم 

المبنيّ عليها يختلف بالنّسب والإضافات«)1(.

قتضاء التبعي للدليل عند الشاطبي هو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات، فبان  وتقدّم أن الا

قتضاء. أن الحاجة من عوارض هذا الا

ومعرفة الحاجة وتقديرها من الأمور المرتبطة بالواقع، لأنّ الحاجات تتغير بتغير العصور، فهناك أشياء كانت 

تعدّ من الكماليات فأصبحت في عصرنا من الحاجات، كاقتناء الثلاجة ومكيفات الهواء في البلدان الحارة، 

وكالحاجــة الــى التعليــم المنهجــي في المــدارس والجامعات والــذي أصبح مطلبًــا مهمًا في عصرنــا الحالي، 

وكعمــل المــرأة في كثير من المجالات ســيما التطبيب والتعليم، فتغير الحاجات يــؤدي لتغير الحكم المبني 

يد القيرواني المالكي)3( اتخذ في داره كلبًا للحراســة، فقيل له:  عليهــا)2(.  وممــا ذكــره الفقهاء أن الإمام ابن أبي ز

يًا«)4(. تّخذ أسدًا ضار كان يكره اقتناء الكلاب، فقال: »لو أدرك مالك - رحمه الله- زمننا لا إن مالكًا 

وغالبًــا مــا تكــون الحاجيات واردة على حكم ســابق ثابت بدليل شــرعي يقتضي اطــراده وتعميمه الى حرج 

بين، فيستثنى موضع الحاجة من الحكم الأصلي تيسيرًا على العباد)5(. 

)1(  الموافقات، 1/ 486.
)2(  ينظــر: موجبــات تغيــر الفتــوى في عصرنــا، الدكتور يوســف القرضــاوي، 83-84،95، مجلــة قضايا الأمة، العــدد1، إصدار 

تحاد العالمي لعلماء المسلمين، )1428هـ-2007م(. الا
يقال له: مالكٌ الصّغير،  يد القيروانــيّ، المالكيّ، و )3(  هــو الإمــام العلّامــة الفقيه عالم أهل المغرب، أبو محمّد عبد الله بن أبي ز
يــادات( ، واختصــر )المدوّنة( ، وعلــى هذين مــات ابن أبي  وكان أحــد مــن بــرز فــي العلــم والعمــل، صنّــف كتــاب )النّــوادر والزّ
يــد لنصــف شــعبان، ســنة 389هـــ. ينظر: ســير أعلام النبلاء، شــمس الدين أبــو عبد الله محمد بــن أحمد بن عثمــان الذهبي   ز
)ت : 748هـ(، 17/ 10-13، ط3، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، )1405 

هـ - 1985 م(.
)4(  منــح الجليــل شــرح مختصــر خليل، محمــد بن أحمد بن محمد عليش أبــو عبد الله المالكي )ت: 1299هـــ(، 4/ 453، دار 
إهمال قيمته  ينظر مذهب مالك في قتل كلب الدار و ينظر: موجبات تغير الفتوى، 83، و الفكر ، بيروت، ) 1409هـ - 1989م(، و

في: المدونة 1/ 552.
)5(  ينظر: الموافقات، 5/ 194، مجموعة رســائل ابن عابدين، ص120، رســالة نشــر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، 
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كانت أو خاصّةً«)1(. رة عامّةً  وبناءً على ذلك جاءت القاعدة الفقهية: »الحاجة تنزل منزلة الضّرو

رة عامّة كانــت أو خاصّة، وتنزيلها  ومعنــى القاعــدة أنّ »الحاجــة تتنزل فيما يحظره ظاهر الشّــرع منزلة الضّرو

رة، بل بحســب  رة فــي كونها تثبــت حكمًا«)2(، لا بمعنى أنها تجيــز الحرام في كل الأحوال كالضرو منزلــة الضّــرو

الشروط المتقدّمة.

والحاجــة العامــة تشــمل جميع الأمة، أمــا الخاصة فهي تختص بأهل بلد معين أو حرفة معينة أو أشــخاص 

معيّنين)3(.

رة في إباحة المحظور،  وقد شغلت الحاجة العامة منزلة كبيرة في النظر الفقهي، حتى ارتقت إلى رتبة الضرو

يات، وقد  ر كبيرًا بالضرو وجرى على اعتبارها جمع من العلماء قديمًا وحديثًا، وذلك لأن اختلالها يلحق ضررًا 

رة في حق الشخص الواحد. كالمترتب على إهمال الضرو يصل هذا الضرر إلى درجة الإفناء 

رة  يقــول إمــام الحرميــن: »ومما نجريه في قواعد الشــريعة تنزيل الحاجــة الغالبة العامة للجنــس منزلة الضرو

الخاصة في حق الشخص، وأما الخاصة النادرة، ففيها النظر«)4(.

ها التي إذا فاتت اختل الصّالح العام)5(. 
ّ
كل ومعنى حاجة الجنس حاجة الأمة 

رة،  إن لم ترتق إلى رتبة الضرو يفهــم مــن كلامــه أن الحاجة الخاصة إن لم تكن نادرة فهي معتبــرة كذلك، و و

تها.  يختلف الحكم فيها بحسب الواقعة ومآلا أما الخاصة النادرة ففيها نظر و

يقــول فــي موضع آخر مبيّنا مايترتــب على إهمال الحاجة العامة: »ما يتعلق بالحاجــة العامة ولا ينتهي إلى  و

كن مع القصور عن تملكها  رة... مثل تصحيح الإجارة فإنها مبنية على مســيس الحاجة إلى المســا حــد الضــرو

رة المفروضة في البيع وغيره،  ية، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضــرو كهــا بها على ســبيل العار وضنــة ملا

رة الشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه  ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرو

رة في حق الواحد«)6(. للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرو

السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ، 120، قواعد المقاصد، 182.
)1(  الأشباه والنظائر للسيوطي، 88، الأشباه والنظائر لابن نجيم، 78.

يا ،)1409هـ - 1989م(. )2(  شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، 209، ط2، دار القلم ، دمشق - سور
)3(  ينظر: الموافقات 2/ 275، المنثور في القواعد الفقهية 2/ 25، المدخل الفقهي العام، 1005.

يني أبو المعالي ركن الدين الملقب  )4(  نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد الجو
بإمام الحرمين )ت: 478هـ(، 15/ 255، ط1، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، 1428هـ-2007م.

)5(  ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم، 481، قواعد المقاصد، 180.
)6(  البرهان، 2/ 79.
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ف شرائطه نظرًا لعموم الحاجة 
ّ
 لذلك، وهو حلّ النكاح إن غلب في الزمان تخل

ً
يضرب في موضع آخر مثالا و

كح في حقّ النّاس عامّةً فــي حكم ما لا بدّ منه، وقد تقــرّر فيما تقدّم أنّ  إليــه لئــلا ينقطــع النّســل، فيقول:«المنا

رة في حقّ الشّــخص المعيّن،....وأوّل مــا نفتتحه بناءً عليها،  عمــوم الحاجــة في حقــوق النّاس كافّةً، كالضّرو

كلّ من يحاول نكاحًا أنّه يخلّ بشــرط معتبر في  أنّه إذا أشــكل في الزّمان الشّــرائط المرعيّة في النّكاح، ولم يأمن 

كح بتوقّع ذلك; فإنّا لو حرّمناها لحسمناها، ولو فعلنا ذلك لتسبّبنا إلى قطع  تفاصيل الشّريعة، فلا تحرم المنا

إفناء النّوع، ثمّ لا تعفّ النّفوس عمومًا، فتسترسل في السّفاح، إذا صدّت عن النّكاح«)1(. النّسل، و

فإهمــال حاجــة النكاح في حق عامة الناس يؤدي إلى حدوث ضرر بالنســل قد يصــل إلى الإفناء، ومن هنا 

رة، وأضحت عاملًا مؤثرًا في تغير الحكم الشرعي. شابهت الحاجة العامة الضرو

وقريــب مــن موقــف إمــام الحرمين فــي اعتبار الحاجــة العامّة ماذكره السرخســي فــي أصوله إذ قــال: »تحقّق 

رة«)2(. الحاجة إلى تحصيل السّكن والنسل بمنزلة حل الميتة عند الضّرو

رة في إباحة المحرم فيقــول: »إنّ الحرام إذا   آخــر لتنزيل الحاجة العامة منزلــة الضرو
ً

ينــي مثالا يضــرب الجو و

رة  طبق الزّمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلّال ســبيلًا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشــترط الضّرو

رة،  تــي نرعاهــا في إحــلال الميتة في حقوق آحــاد النّاس، بل الحاجة في حــقّ النّاس كافّةً تنــزل منزلة الضّرو
ّ
ال

رتــه، ولم يتعــاط الميتة، لهلك، ولــو صابر النّاس  فــي حــقّ الواحــد المضطرّ، فــإنّ الواحد المضطــرّ لو صابر ضرو

رة، لهلك النّاس قاطبــةً، ففي تعدّي الكافّة الحاجة من خــوف الهلاك، ما في  حاجاتهــم، وتعدّوهــا إلى الضّــرو

يّة والدّينيّة، ولو  يّة الدّنيو
ّ
كه إلى خرم الأمور الكل رة في حقّ الآحاد....بل لو هلك واحدٌ، لم يؤدّ هلا تعدّي الضّرو

ذي ذكرناه من عند آخرهم«)3(.
ّ
تعدّى النّاس الحاجة، لهلكوا بالمسلك ال

ووافــق إمــام الحرميــن في ذلك ســلطان العلماء العز بن عبد الســلام إذ قال: »لو عمّ الحــرام الأرض بحيث لا 

رات، لأنّه لو   جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضّرو
ٌ

يوجد فيها حلال

وقف عليها لأدّى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، ولا يقطع النّاس عن الحرف 

رة  تي تقوم بمصالح الأنــام،.... لأنّ المصلحة العامّة كالضّــرورة الخاصّة، ولو دعت ضرو
ّ
والصّنائــع والأســباب ال

إذا وجب هذا  واحد إلى غصب أموال النّاس لجاز له ذلك بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حرّ أو برد، و

لإحياء نفس واحدة، فما الظّنّ بإحياء نفوس«)4(.

)1(  غياث الأمم، 512.
ئمة السرخسي )ت: 483هـ(، 2/ 172، دار المعرفة،  بيروت. )2(  أصول السرخسي،  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأ

)3(  غياث الأمم، 478- 479.
ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، 84. )4(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2/ 188، و
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كر في الطّرق والأســواق، فلا يمنع ذلك التّصــرّف في الحاجات إذا  يقــول الشــاطبي أيضًــا: »إذا كثرت المنا و

كان الامتناع من التّصرّف حرجًا بيّنًا«)1(.

قتضاء التبعــي لجريانه على خــلاف الأصل، فيقــول: » وذلك  يبيّــن فــي موضــع آخــر أن إباحة ذلك مــن الا و

كنة إذا كثر الفســاد في  كر كالبيع، والشّــراء، والمخالطة، والمســا أنّ القواعد المشــروعة بالأصل إذا داخلتها المنا

ف عند أخذه في حاجاته وتصرّفه في أحواله لا يسلم في الغالب 
ّ
كر، بحيث صار المكل الأرض واشتهرت المنا

كلّ ما يؤدّيه إلى هذا، ولكنّ الحقّ يقتضي أن لا بدّ له  من لقاء المنكر أو ملابســته، فالظّاهر يقتضي الكفّ عن 

من اقتضاء حاجاته...،لأنّه إن فرض الكفّ عن ذلك أدّى إلى التّضييق والحرج، أو تكليف ما لا يطاق، وذلك 

مرفوعٌ عن هذه الأمّة، فلا بدّ للإنســان من ذلك، لكن مع الكف عما يســتطاع الكفّ عنه، وما ســواه فمعفوٌّ عنه 

لأنّه بحكم التّبعيّة لا بحكم الأصل«)2(.

رة)3(، وقد تزيد عليها باعتبار مآلها. فالحاجة العامة قد تكون في ظرف من الظروف حالة من حالات الضرو

يغيره فــي ظل الظروف  رة أو الحاجة العامّة فإنــه يؤثر في الحكم الشــرعي، و ومــن ثَــمَّ فــكل ماتقتضيــه الضــرو

الاستثنائية، دفعًا لما يترتب على اطراد القواعد العامة في كل الظروف من نتائج غير مقصودة للشارع من تلك 

الأحكام الأصلية)4(.

رة مرتبطة بالمجتمــع فيتغير الحكم الفقهــي القطعي في  تقــول الأســتاذة صفيّــة الجفري: »إذا كانت الضــرو

حــق ذلــك المجتمــع، وهو تغير باعتبار الاقتضاء التبعــي للدليل لا الاقتضاء الأصلي للدليــل، ولا اعتبار لأحوال 

رة«)5(. إنما العبرة بانقضاء الضرو الفردية، وكذلك لا اعتبار لطول الزمان و

ومن الأدلة الشرعية على اعتبار الحاجة العامّة التي يوقع إهمالها في الحرج والمشقة ماروي عن أبي هريرة: 

ط عليهم رســول الله� والمؤمنين، ألا 
ّ
أنّ النبيّ � خطب، فقال: »إنّ الله حبس عن مكّة القتل،....وســل

إنّها ســاعتي هذه  ت لي ســاعةً مــن نهار، ألا و
ّ
إنّها حل إنّهــا لــم تحــلّ لأحــد قبلي، ولم تحلّ لأحــد بعدي، ألا و و

 لمنشد، فمن قتل فهو بخير النّظرين: إمّا أن 
ّ

حرامٌ، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا

إمّــا أن يقــاد أهل القتيل«، فجاء رجــلٌ من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رســول الله، فقال: »اكتبوا لأبي  يعقــل، و

)1(  الموافقات، 1/ 288.
)2(  المصدر السابق، 526/3- 527.

)3(  ينظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، 2/ 418.
)4(  ينظر: مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، 210.

)5(  مقال بعنوان: بين يدي الثبات والتغير: الحكم الفقهي القطعي، صفية الجفري،21 نوفمبر2011م،
 http://mudawala.blogspot.com. 
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ى الله عليه 
ّ
 الإذخر يا رســول الله، فإنّا نجعله فــي بيوتنا وقبورنا؟ فقال النّبيّ صل

ّ
فــلان«، فقــال رجلٌ من قريش: إلا

 الإذخر«)1(.
ّ

 الإذخر إلا
ّ

م: »إلا
ّ
وسل

فقد اســتثنى -عليه الســلام- مما حرم قدر الحاجة التي ســألوها، وفي هذا تنبيه منه على أنّ هذه الأشــياء 

إضفاء إلى الحرج)2(. تتبع الحاجة إذا وجدت، وأنّ المنع منها خروج بالشريعة عن وضعها و

كما  وبناءً على هذا فقد أجاز أبو يوســف � رعي حشــيش الحرم للحاجة، لأن منع الدواب عنه متعذر)3(، 

توسع المالكية في إباحة قطع العصا والسواك ، وقطع الشجر للبناء والسكنى أو لإصلاح الحوائط في الحرم)4(، 

إصلاح  يــت لحاجــات الناس الأساســية كالســكنى و لأنهــم لاحظــوا مايفضــي اليــه اطــراد حكم الأصــل من تفو

البساتين، فقالوا باستثناء هذه الحاجات رفعًا للحرج عن الناس)5(. 

قتضاء الأصلي منهج شرعي اعتمده أئمة الفقه في اجتهاداتهم،  واعتبار الحاجة العامّة في الاستثناء من الا

رود العقد علــى منافع معدومة،  يشــهد له مشــروعيّة الإجــارة، فإنّها جوّزت على خلاف القيــاس لما فيها من و و

رة)6(، ومن ذلك جواز السّلم على خلاف القياس؛  كالضّرو كانت  لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمّت 

لكونه بيع المعدوم دفعًا لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاســتصناع للحاجة، ودخول الحمّام مع جهالة مكثه 

فيها وما يستعمله من مائها)7(.

قتضاء الأصلي عائد إلى الاستحســان كمــا لايخفى، ومن مراعاتها عند الحنفية:  واعتبــار الحاجة في ترك الا

الحكــم بتطهيــر الحيــاض والآبــار إذا تنجســت، مــع أن الأصــل عــدم طهارتهــا؛ لأنــه لا يمكن صب المــاء على 

الحــوض أو البئــر ليتطهــر، والمــاء الداخل فــي الحوض أو الذي ينبع مــن البئر تتنجس بملاقــاة النجس والدلو 

)1(  رواه البخــاري فــي صحيحــه، 1/ 33، ح112، كتــاب العلــم، باب كتابة العلم، ومســلم في صحيحــه، 2/ 989، ح 1355، 
 لمنشد على الدّوام، واللفظ للبخاري.

ّ
كتاب الحج، باب تحريم مكّة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا

)2(  ينظر: تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد، محمد مصطفى شــلبي،33، 
ط2، دار النهضة العربية، بيروت، )1401هـ-1981م(.

)3(  ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين)ت: 
593هـ(،171/1، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

)4(  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت: 1230هـ(، 2/ 79، دار الفكر.
)5(  ينظر: قواعد المقاصد، 299.

)6(  الأشباه والنظائر للسيوطي،88.
)7(  ينظــر: المبســوط، 12/ 124،139، بدائــع الصنائــع فــي ترتيب الشــرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني 
الحنفي )ت: 587هـ(، 2/5-3، ط2، دار الكتب العلمية، )1406هـ - 1986م(، الأشــباه والنظائر لابن نجيم، 78-79، رســالة 

نشر العرف لابن عابدين ، 116، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/ 140، المغني لابن قدامة، 9/ 286.
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تتنجس أيضا بملاقاة الماء فلا تزال نجسة، إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للحاجة إلى ذلك 

لعامة الناس)1(.

إن كان فــي ذلــك مخالفــة لظاهر النصوص الشــرعية، يقــول العز:  فالحاجــة الماسّــة معتبــرة فــي التشــريع و

رات ومسيس الحاجات«)2(.  كل أموال المسلمين بغير إذن منهم مفسدةٌ، لكنّه جائزٌ عند الضّرو »كذلك أ

رة أم لا. كالضرو كونها مؤثرة في تغير الحكم  وأمّا الحاجة الخاصّة فقد اختلف في 

كان  إذا  ا في النّاس فإنّه يسقط، و كان الحرج في نازلة عامًّ قال ابن العربي مشيرًا إلى الخلاف في ذلك: »إذا 

ا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشّافعيّ اعتباره«)3(. خاصًّ

رد الشــاطبي قول ابن العربي هذا وعقّب عليه معترضًا على تســمية الحرج بالخاص، ومنكرًا لإطلاق  وقد أو

القــول بعــدم اعتبــار المالكيــة لــه، لأن الحــرج إن كان معتــادًا فهو غيــر معتبر، لكنه لا يســمى خاصًــا لأنه ليس 

يصعــب التكيّف معه فإن  إن كان الحرج غير معتاد و فيــن على التّعيين دون بعــض، و
ّ
ــا ببعــض المكل مختصًّ

كالمرض الذي قد يلزم عنه الحرج  كالســفر الذي يلزم عنه الحرج، أم خاصًا  كان عامًا  الشــرع قد اعتبره ســواء أ

فيستلزم التخفيف وقد لايلزم عنه ذلك، إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصّلاة قائمًا أو قاعدًا، ومنهم 

فين 
ّ
مــن يقــدر علــى ذلــك، ومنهم من يقــدر على الصّــوم ومنهم من لا يقــدر، فهذا يخــصّ كلّ واحد مــن المكل

إن أراد بالخاص ما كان  في نفســه، ومع ذلك فقد شــرع فيه التّخفيف، وهذا لا يخالف فيه مالكٌ الشّــافعيّ، و

قطار، أو بعض الأزمان، أو بعض الناس، وما أشــبه ذلك فهذا أيضًا ممّا ينظر فيه، لأن الحرج  ــا ببعــض الأ مختصًّ

ا بالنســبة لمجموع الأمة، فجهة العموم أولى؛  إن كان خاصًّ ا بالنســبة لأهل ذلك القطر أو الزمان، و ســيكون عامًّ

 .)4( يٌّ
ّ
كل لأنّ الحرج فيها 

إن كان خاصًا بأهل بلــد معين أو صنف معين من الناس فإنــه يؤثر في الحكم إن  ومفــاد كلامــه أن الحــرج و

رة، وحينئذ  كان بالغًــا وخارجًــا عن المعتاد، مثله مثل الحرج العام -الذي يشــمل الأمة- فــي إنزاله منزلة الضرو

فتسميته بالخاص مجرد اصطلاح لا أثر له.

)1(  ينظر: كشف الأسرار شرح المصنّف على المنار، أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي)ت710هـ(، 
4/ 6، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

)2(  قواعد الأحكام،1/ 103.
)3(  أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت: 543هـ(، 3/ 310، ط3، دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، )1424 هـ - 2003 م(.
)4(  ينظر: الموافقات، 2/ 276-273. 
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كان ســببه لا  يوضــح ذلــك تعقيبــه علــى رأي ابن العربــي في مقولتــه المتقدمة بأنّــه إن أراد بالحــرج العام ما

يصعــب التحرز منه في العــادة، كتغير الماء بالتــراب والطحلب ونحــوه، وبالحرج الخاص  ينفــك عنــه غالبًا و

راق فيه، فإنّ هذا ممكنٌ، وهو أقرب ما  الــذي لا ينفــك عنه في بعض الأحيان لا غالبًا، كتغيــر الماء بتفتت الأو

ذي لا قدرة للإنسان في الانفكاك عنه، 
ّ
يؤخذ عليه كلامه، والنّظر الأصوليّ يقتضي ما قال، فإنّ الحرج العامّ هو ال

فأمّــا إذا أمكــن الانفــكاك عنه، فليس بحــرج عام بإطلاق، فصارت المســألة ذات طرفين وواســطة: الطّرف العامّ 

كتغيّر هذا الماء  يقابله طرفٌ خاصٌّ يطّرد الانفكاك عنه من غير حرج  ية، و ذي لا انفكاك عنه في العادة الجار
ّ
ال

بالخلّ والزّعفران ونحوه، وواسطةٌ دائرةٌ بين الطّرفين هي محلّ نظر واجتهاد، والله أعلم)1(.

بيان أن جهة الخصوص فيها لا من حيث  يبدو لي أنّ هذا تحليل دقيق متفرّد لمعنى الحاجة الخاصة، و و

شمولها لعدد معين من المكلفين، بل من حيث كونها لا يصعب الانفكاك والتحرز منها، ولو شملت كل الأمّة 

فهــي غيــر معتبــرة، ومتى صعــب التحرز منها فهي تســمى بالحاجة العامّة عند الشــاطبي ولو شــملت أهل بلد 

معين أو حرفة معينة لا عموم الأمّة.

قتصار علــى الحاجة  رة، والا يــل الحاجة الخاصــة منزلة الضــرو ولعــلّ هــذا ماحمــل البعض)2(علــى إنكار تنز

العامّــة فــي الاعتبــار، إذ عنوا بالحاجة الخاصة ما أمكن التحرّز من الحرج فيها بغير مشــقّة فادحة، فهذا لا يعتبر 

تفاق. بالا

ــا ونادرًا، يقول فــي حكم خروج  إن كان خاصًّ لذلــك نجــد الغزالــي يعتبر الحــرج الذي يصعب التحــرز منه و

المعتدّة: »ما ينتهي إلى حد الحاجة كالخروج للطعام والشراب، أو تدارك مال أخبرت بأنّه أشرف على الضّياع، 

كان هذا العذر نادرًا«)3(. إن  كافل لها ونحو ذلك و فذلك أيضًا رخصة في الخروج في حق من لا 

رة في تغيير الحكم الشرعي، إلا أنها دونها في الرتبة من  وعلى الرغم من اعتبار الحاجة الماسّة بمنزلة الضرو

رة بشروطها تبيح كل أنواع المحرمات عدا القتل-كما تقدّم-، ومجالها  ناحية ماتؤثر عليه من الأحكام، فالضرو

يــم وســائل()4(، ولا تبيح اقتراف  فيمــا حــرم لذاتــه )تحريم المقاصــد(، أمّا الحاجــة فمجالها ماحــرّم لغيره )تحر

كشرب الخمر والزنا. المحرم القبيح لذاته 

)1(  ينظر: المصدر السابق، 276/2- 278.
كابن العربي المالكي في مقولته المتقدمة، وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين الاســتاذ مصطفى الزرقا، ينظر: المدخل    )2(

كانت نادرة، ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، 15/ 255. الفقهي العام، 1007، بينما توقف فيها إمام الحرمين إن 
)3(  الوســيط فــي المذهــب، أبو حامد محمــد بن محمد الغزالي الطوســي )ت: 505هـــ(، 6/ 155، ط1، تحقيق: أحمد محمود 

إبراهيم و محمد محمد تامر، دار السلام ، القاهرة، 1417هـ.
)4(  ينظر:المدخل الفقهي العام، 1007.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 60[

قتضاء التبعي رة والحاجة واثرهما في الا الضرو 120

يقــول الجصــاص: ما »ليس بقبيح لنفســه، وجائزٌ أن يكون قبيحًا في حال، وحســنًا فــي حال أخرى، فمتى 

رود العبادة به، وهذا  أدّى إلى قبيح كان قبيحًا لا يتعبّد الله تعالى به، ومتى لم يؤدّ إلى قبيح صار حسنًا، يجوز و

القسم ممّا يجوز فيه النّسخ والتّبديل، ويجوز اختلاف الحكم منه باختلاف الأحوال والأزمان«)1(.

بير في قميص  ودليــل اعتبــار الحاجة الخاصّة مــارُوِيَ: »أنّ النّبيّ� رخّص لعبد الرّحمن بن عــوف، والزّ

كانت بهما«)2(. من حرير، من حكّة 

يورث  تشــمل الأمة كلها، بل تشــمل أشــخاصًا معينين، لكن إهمالها يترتب عليه حرج بالغ و فهذه حاجة لا

قتضاء الأصلي  مشــقة دائمة يصعب الانفكاك عنها بالنســبة لمن تشــمله، لذا فقد اعتبرت في الاستثناء من الا

قتضاء التبعي. وأعطيت مايناسبها من الحكم على وفق الا

ومــن الفــروع الفقهية المتخرّجة على مراعاة الحاجة الخاصّة إفتاء بعض الحنفية بصحّة بيع الوفاء)3( حين 

ى، مــع أن مقتضى بيع الوفاء عــدم الجواز؛ لأنّه إمّا مــن قبيل الرّبا لأنّــه انتفاع بالعين  كثــر الدّيــن علــى أهــل بخار

بمقابلــة الدّيــن، أو صفقــة مشــروطة فــي صفقة كأنّــه قال: بعته منك بشــرط أن تبيعــه مني إذا جئتــك بالثّمن، 

ى بســبب كثــرة الدّيون علــى أهلها جــوزه بعض  وكلاهمــا غيــر جائــز، ولكــن لمــا مسّــت الحاجة إليــه في بخار

الحنفية على وجه أنه رهن أبيح الانتفاع بثمراته، والرّهن على هذه الكيفيّة جائز)4(. 

وهــذه حاجــة خاصــة بأهل بلاد معينة لكن عدم اعتبارها يوقع في مشــقة بالغة فاعتبرت في الاســتثناء من 

ى كما تبيّــن من كلامه  قتضــاء الأصلــي، والإمــام الشــاطبي يعدّهــا حاجة عامّــة باعتبار شــمولها لأهل بخــار الا

المتقدّم.

ية اليوم التي قام البرهان على حاجة الناس  يتخرّج على ذلك كثير من المعاملات وضروب الشركات الجار و

رة)5(. كان فيها شبهة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرو إليها ووقوعهم في الحرج الشديد بتركها، فإنها تباح ولو 

يتية،  زارة الأوقاف الكو )1(  الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت: 370هـ(، 4/ 301، ط2، و
)1414هـ - 1994م(. 

كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب. )2(  رواه البخاري في صحيحه، 42/4، ح2919، 
يســمّى أيضا الرّهن المعاد، وصورته أن يقول البائع للمشــتري بعت منك هــذا العين بدين لك عليّ  يســمّى بيــع الأمانــة، و )3(  و
علــى أنّــي متــى قضيــت الدّين فهو لــي، أو يقول البائع بعتك هــذا بكذا على أنّي متى دفعــت لك الثّمن تدفع العيــن إليّ. ينظر: 
ين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري )ت: 970هـ(، 6/  كنز الدقائق ومنحة الخالق، ز البحر الرائق شرح 

8، ط2، دار الكتاب الإسلامي.
كنز الدقائق ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت: 743 هـ(،  )4(  ينظر: تبيين الحقائق شــرح 

5/ 183، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة، 1313 هـ الأشباه والنظائر لابن نجيم، 79، شرح القواعد الفقهية، 210.
)5(  ينظر: القواعد الفقهية الكبرى، 294.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 60[

قتضاء التبعي رة والحاجة واثرهما في الا 121الضرو

يــز الحنفيّــة والشــافعية والحنابلــة وبعــض المالكيــة تضبيــب الإنــاء بالفضّة عنــد الحاجة  ومــن ذلــك تجو

إن لــم يعجز عن غير إنــاء الفضة)1(،  ه، و
ّ
كإصــلاح موضــع الكســر والشّــدّ والتّوثّــق، إذا كان فــي بعض الإنــاء لا كل

كل من الغنيمة في دار الحرب قبل القسمة للحاجة، وهو مذهب الجمهور)2(.  يز الأ وتجو

قتضاء التبعي وتركًا لأصل  ومن ذلك أيضًا الحكم بجواز شرب الدواء المزيل للعقل عند الحاجة عملًا بالا

رة في إباحة ذلك.  قتصار على الضرو وهو الحرمة، وعدم الا

إذا زال عقله والحالة هذه لم  يقول النووي: »قال أصحابنا: يجوز شرب الدّواء المزيل للعقل للحاجة، ....و

كلــة إلى تعاطي ما  يلزمــه قضــاء الصّلــوات بعد الإفاقة لأنّه زال بســبب غير محرّم، ولــو احتيج في قطع يده المتآ

يزيل عقله فوجهان أصحّهما جوازه«)3(.

إن كانت نادرة مــع الكراهة، إذ  ردي مايؤكّد ذلك مع النص علــى اعتبار الحاجة الماسّــة و وجــاء عــن المــاو

يجوز أن يستعمل في الدّواء  كله، و كله حرامٌ، ولا حدّ على آ كالبنج، فأ يقول:«أن يسكر ولا تكون فيه شدّةٌ مطربةٌ 

ية  ينظر في بيعه، فإن كان يســتعمل في الأدو إن أفضى إلى السّــكر إذا لم يوجد من إســكاره بدٌ، و عند الحاجة، و

إن جاز«)4(. كره بيعه، و كان يستعمل فيها نادرًا  إن  غالبًا جاز بيعه ولم يكره، و

رته السادســة عشــرة  وبنــاءً علــى هــذا الــرأي قــرر مجلس المجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة المكرّمة في دو

ية  المنعقــدة فــي المــدة مــن )21-26 شــوال 1422هـــ الموافــق 5-10كانون الثانــي 2002م( جــواز اســتعمال الأدو

المشــتملة على الكحول بنســب مســتهلكة تقتضيهــا الصناعة الدوائيــة التي لا بديل عنها، بشــرط أن يصفها 

يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًا وقاتلًا للجراثيم)5(.  طبيب عدل، و

)1(  ينظــر: بدائــع الصنائــع، 5/ 132، مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل،  شــمس الدين أبو عبــد الله محمد بن محمد بن 
عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربي، المعــروف بالحطاب الرّاعيني المالكــي )ت: 954هـــ(، 1/ 129، ط3، دار الفكر، )1412هـ - 
1992م(، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهب الإمام الشــافعي )شــرح مختصر المزنــي(، أبو الحســن علي بن محمد بــن محمد بن 
ردي )ت: 450هـ(، 1/ 79، ط1، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض و الشــيخ عادل  حبيب البصري البغدادي الشــهير بالماو

أحمد عبد الموجود،  دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، )1419 هـ -1999 م(، المغني لابن قدامة، 1/ 58-57.
 )2(  ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي البلدحي، مجــد الديــن أبو الفضــل الحنفي 
)ت: 683هـ( ، 4/ 128، مطبعة الحلبي، القاهرة، )1356 هـ - 1937 م(، بداية المجتهد، 2/ 157، المجموع شرح المهذب، 
مع تكملة السبكي والمطيعي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، 19/ 334، دار الفكر، المغني لابن 

قدامة، 9/ 276.
)3(  المجموع شرح المهذب، 7/3.

)4(  الحاوي الكبير، 15/ 178.
)5(  ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرّمة، 341، ط2، رابطة العالم الإسلامي.
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ومــن اعتبــار الحاجة الخاصــة أيضًا القول بصحــة طواف الإفاضــة للحائض نظرًا لصعوبــة المكث في مكة 

رةً للمرأة  بانتظار الطهر بعد تغير الأحوال عما كانت عليه سابقًا، فقد ذكر ابن القيّم أنّ الطّهارة كانت سابقًا مقدو

ر إقامة الرّكب لأجل الحيض فلا يصحّ أن يقال لها: أقيمي 
ّ

تي يتعذ
ّ
يمكنهــا الطّــواف بهــا، فأمّا في هذه الأزمان ال

إن رحل الرّكب حتّى تطهري وتطوفي، لأنّ في هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع  بمكّة و

تي عمّت بها البلوى، لأن ذلك لم يكن 
ّ
ئمة والفقهاء لمثل هذه الصّور ال لحوق غاية الضّرر بها، ولم يتعرّض الأ

في زمنهم، بل قد ذكروا أنّ المكري يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهر ثمّ تطوف، فإنّه كان ممكنًا بل واقعًا في 

زمنهم، فأفتوا بأنّها لا تطوف حتّى تطهر لتمكّنها من ذلك، وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال، فأمّا في هذه الأزمان فغير 

رةً مقتضيةً لدخول المســجد مع الحيض  يز طوافها بالبيت وهي حائض، وتكون هذه ضرو ممكن، وتعيّن تجو

والطّواف معه وليس في هذا ما يخالف قواعد الشّــريعة، بل يوافق كما تقدّم؛ إذ غايته ســقوط الواجب أو الشّرط 

رة)1(. بالعجز عنه، ولا واجب في الشّريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرو

ففي هذه الحالة ينبغي مراعاة تغير الحاجات، فقد باتت المرأة مرتبطة بجماعة في حجّها ولايمكنها الرجوع 

بعدهم، ولا يمكنهم البقاء بانتظار طهرها لارتباطهم بمواعيد محدّدة في سفرهم، فإن لم تطهر قبل موعد العودة 

فلها أن تطوف وهي حائض دفعًا للمشقة عنها وعن رفقتها)2(. 

رات والحاجات فإنمــا أقرتها طلبًا للمصلحة ودرءًا للمفســدة، بحيث لا  فالشــريعة حيــن أقــرت رعاية الضرو

يصطدم التكليف مع الظروف المستجدة والأحوال الاستثنائية)3(. 

* * *

ية )ت: 751هـ(،  )1(  ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوز
20/3- 23، ط1، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم ، دار الكتب العلمية - ييروت، )1411هـ - 1991م(.

)2(  ينظر: موجبات تغير الفتوى، 87.
يد، 116، ط1،دار الكتــب العلميــة، بيــروت- لبنــان،  يــة والتطبيــق، ناجــي ابراهيــم الســو )3(  ينظــر: فقــه الموازنــات بيــن النظر

)1423هـ- 2002م(.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 60[

قتضاء التبعي رة والحاجة واثرهما في الا 123الضرو

الخاتمة

في خاتمة هذا البحث ألخص اهم النتائج والتوصيات:

: النتائج:	 
ً
أولا

قتضاء التبعي( لم يرد في كلام الأصوليين القدامى سوى الإمام الشاطبي �، الذي ذكر  1- إنّ مصطلح )الا

ــة لأحكام على وجهيــن: اقتضاء أصلي وهو الواقع على المحل مجــردًا عن التوابع والإضافات 
ّ
أن اقتضــاء الأدل

كالحكم بإباحة الصيد، واقتضاء تبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات، كالحكم بكراهية 

قتران أمر خارجي. كلّ ما خالف الحكم الأصلي لا لهو، فهو 
ّ
الصيد لمن قصد فيه ال

قتضاء التبعي بأنّه استدعاء الدليل الشرعيّ حكمًا مخالفًا لأصل عند تنزيله على  2- بالإمكان تعريف الا

المحل المقترن بالعوارض، بحسب الضوابط الشرعية، بحيث لايخرج الحكم عن مقصود التشريع.

يــل الحكم الشــرعي عليــه، ومراعاة  قتضــاء التبعــي يســتلزم معرفــة الواقــع قبــل تنز 3-  إنّ إعمــال قاعــدة الا

قتضاء الأصلي، وهذا له صلة بتحقيق  العــوارض والخصوصيــات الفردية والظرفية التي من شــأنها التأثير في الا

كما أنه يرتبط بمبدإ التعليل وتحقيق المقاصد الشرعية عند تنزيل الأحكام. المناط، واعتبار مآلات الأفعال، 

قتضــاء التبعــي قد وُجِدَ عند كثير من العلماء غير الشــاطبي، ومنهــم الغزالي والآمدي والعز  4-  إنّ معنــى الا

بن عبد الســلام والقرافي وابن القيم والزركشــي وابن عابدين وابن عاشــور، وغيرهم ممن راعى تغيّر الحكم بتغيّر 

الحال، وتكلم فيه من المعاصرين الأستاذ عبد الرحمن بن معمر السنوسي، والدكتور عبدالجليل زهير ضمرة، 

والدكتورة صفية الجفري، والأستاذ ماهر حسين حصوة وغيرهم.

رة  بة لتغير الحكم الشــرعي، منها: الضرو قتضاء التبعي عددًا من العوامل أو الدّواعي المســبِّ 5- يتضمن الا

والحاجة، وهما يسببان تغير الحكم الشرعي بذاتهما، فهما عاملان حقيقيان لهذا التغير.

كانت  بة للاســتثناء من الحكم الأصلي، ســواء أ قتضاء التبعي المســبِّ 6- إنّ الحاجــة تعــدّ مــن عــوارض الا

رة في تأثيرها في الأحكام، إلا أنها  عامّة أم خاصة إذا كانت مما يصعب الانفكاك عنه والتحرّز منه، فهي كالضرو

رة بشروطها تبيح غالب ما حرم لذاته )تحريم المقاصد(، أمّا الحاجة فمجالها ماحرم  دونها في الرتبة، لأنّ الضرو

كشرب الخمر والزنا.  لغيره )تحريم الوسائل(، ولا تبيح اقتراف المحرم القبيح لذاته 

: التوصيات:	 
ً
ثانيا

إيــلاء أهميــة للقواعــد التي ذكرهــا العلماء في كتبهم، والتي لم تنل عنايتها من الدراســة والبحث، ودراســة 

بيان مدى قدرتها على تكييف الأحكام الشرعية. إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، و
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